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Abstract 

Islam divides crimes into three different categories depending on 

the offence. 1. “Hudud” that crimes which punishment is fixed in the 

Quran and the Hadith. 2. “Qisas” crimes against an individual or family. 3. 

“Tazir” crimes which punishment is not specified in the Quran and Hadith, 

it is left to the discretion of the ruler. The man-made law defines crime as 

an offence against the public where it on the contrary, in Islamic criminal 

law, it also covers the rights of individuals as well as the rights of society. 

In this article the meaning of the Jareema has been analysed and discussed 

with the context of Islamic terminology of crimes. The article focusses the 

point that the crime which hurt or damage the humanity in any aspect is 

accountable and punishment should be imposed according to the law. 
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 مقدمة: 
حيث وقعت أول جريمة في هابيل أخاه قابيل عرف البشرية الجناية منذ زمن قديم يوم قتل 
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْ نََْ آدَمَ بِِلَْْقِ  إِذْ قَ رَّبَِ قُ رْبَِنًا فَ تُ قُبِ لَ تاريخ البشرية ذكرت في القرآن بقوله عزوجل: "

اَ يَ تَ قَبَّلُ الل ُ  فَطَوَّعَتْ لهَُ "، "  مِنَ الْمُتَّقِيَ  مِن أَحَدِهِِاَ وَلََْ يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لََقَْ تُ لَنَّكَ قاَلَ إِنََّّ
    (1) "نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الْْاَسِريِنَ 
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الَساس بلا شك في اعتبار الفعل جريمة في نظر الإسلام هو مخالفة أوامر الدين، ذلك هو 
 : الَساس الواضح البي، بيد أنه يلاحظ أمران

ر الإسلام كلية لاجزئية، فالقرآن الكريم قد نص على عقوبة عدة جرائم أولهما : أن أوام
تبلغ ستا: هي البغي وقطع الطريق، والسرقة، والزنى، وقذف المحصنات، والقصاص بكل شعبه. 
وزادت السنة عقوبة شرب الْمر والردة وغيرهِا، وبقيت عقوبِت لجرائم كثيرة لَ يتناولها الكتاب أو 

قد ترك ذلك لولي الَمر يقدر له عقوبِت بما يتناسب مع المجرم، وبما يكون به السنة بِلتفصيل، و 
إصلاح العامة، وسيادة الَمن بي الكافة ، وذلك بِلتعزير الذي هو الَصل الثاني من أصول 

 .العقاب في الإسلام
ثانيهما : أنه لا بد من ملاحظة أن هناك أصلا جامعا تنتهى إليه العقوبِت الإسلامية ، 

معنی کونه جامعا أنه يرجع إليه في كل عقوبة تقرر بحكم التعزير؛ وذلك لَن التعزير تنفيذ لَمر و 
دينی هو العمل على إصلاح الجماعة ومنع العبث والفساد، فلا بد أن يكون ثمة أساس ضابط، 
ها لما يعتبر جريمة وما لا يعتبر، وذلك الَساس لا بد أن يكون مشتقا من مصادر الشريعة وموارد

 .وغاياتها ومراميها واتجاهاتها
وأنه من المقررات الشرعية أن الشريعة جاءت لرحمة العالمي كما نوهنا، ولإسعاد الناس في 

يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِ ن معاشهم، وهدايتهم إلى الْير في مالهم، كما قال الله تعالى: "
فالرحمة بِلإنسان هي المعنى الذي جاء  (2)" فِي الصُّدُورِ وَهُداى وَرَحْمَةٌ لِ لْمُؤْمِنِيَ  رَّبِ كُمْ وَشِفَاء لِ مَا

به الإسلام. وأنه بِلاستقراء ثبت أنه ما من أمر جاء في الشريعة إلا وقد كانت فيه المصلحة 
الإنسانية لَكبر عدد ، ولذلك قرر الفقهاء أن الشريعة جاءت لْماية المصالح الإنسانية المعتبرة، 

امحا، ولا لذة عاجلة، ولا شهوة منحرفة، التي هي جديرة بأن تسمى مصلحة ، وليست هوی ج
وإن ذلك يتقاضانً أن نتكلم في المصالح التي اعتبرتها الشريعة وجاءت لْمايتها واعتبرت الاعتداء 
عليها إجراما يستحق عقوبة مقدرة بحكم القرآن الكريم أو عقوبة يفرضها ولي الَمر العادل الذي 

نْ يَا وَيُشْهِدُ الل َ عَلَى مَا وَمِنَ النَّ لا يكون ممن قال تعالى فيهم: " اسِ مَن يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ فِي الْْيََاةِ الدُّ
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لَ وَالل ُ لاَ في قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الِْْصَامِ. وَإِذَا تَ وَلىَّ سَعَى في الََْرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْْرَْثَ وَالنَّسْ 
 (3) "لَهُ اتَّقِ الل َ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِِلْإِثِْْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَاد يُُِبُّ الفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ 

وإذا كانت المنفعة أقرب المذاهب الْلقية لتكون أساسا للقواني الوضعية، كما قرر 
س في الفيلسوف بنتام، وقد جعلها أساسا للقواني كلها فكذلك المصلحة الْقيقية هي الَسا

الشريعة الإسلامية، فكل ما شرعه الإسلام من نظم وأحكام أساسه المصلحة، وهي تحقق في كل 
مراميه ومقاصده، وما جاء به النص فهو يشمل المصلحة ، ولا مصلحة سواه في موضوعه، وما 
 يخالفه مما يسمی منافع أو مصالح إن هو إلا انحرافات نفسية ، أو منافع کمنافع الْمر والميسر

 :إثمهما أكبر من نفعهما كما قال تعالی
" عِهِمَايَسْألَُونَكَ عَنِ الْْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌْْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْمهُُمَآ أَكْبَ رُ مِن ن َّفْ "

التي  ، وما لا نص فيه يجب أن يضع ولى الَمر عند تقرير عقوبة عليه أساس المصلحة المعتبرة(4)
 . إيذاء يعد جريمة توجب عقابِ -تعد مخالفتها والاعتداء عليها 

وإن الذين بنوا القواني على أساس مذهب المنفعة حرروا معنى المنفعة المعتبرة تحريرا علميا 
دقيقا، كما فعل بنتام وكما فعل جون استوارت ميل، ولذلك يُق علينا أن نحرر معنى المصلحة في 

لمقياس الدقيق الذي يقوم عليه التعزير، وليتحرر معنى الجريمة تحريرا لا يكون ثمة الإسلام ليتبي ا
إبهام معه، لَنه إذا كانت المصلحة هي المطلوبة فالاعتداء عليها جريمة، فإن كان الاعتداء 

 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّ " منصوصا على عقوبته أذعنا له وخضعنا، ولا نكون ممن قال الله تعالى فيهم
هُم مُّعْرضُِونَ  نَ هُمْ إِذَا فَريِقٌ مِ ن ْ ، وإن كانت المصلحة لَ يرد في الاعتداء عليها (5) "وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

نص نظرنً فيما قرره فقهاء المسلمي لها من عقوبِت، ومقدار الجدوى في علاجهم غير مقيدين 
قوبِت الإسلامية، وهو المساواة بي العقوبة بهذا العلاج، على أنً نتقيد بِلمعنى الَساسي في الع

والجريمة، وأن تكون من جنسها ما أمكن تنفيذ ذلك، وغير مقيدين أيضا بواقعة المصلحة ذاتها، 
فإن الواقعة قد يكون فيها اعتداء على مصالح معتبرة في عصر وحال ، ولا يعتبر فيها اعتداء على 
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من القضاء بمقدار ما يُدثون من أحداث،  مصلحة في حال وفي عصر، فإن الناس يجد لهم
 .وهكذا

والآن نبي المصلحة المعتبرة التي جعلها الإسلام أساسا، أو ثبت بِلاستقراء لَحكام القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة أنها الَساس.لقد أعطى الإسلام اهتماماا عظيماا ببيان مفهوم الجريمة، 

 حتراز منها.تاثيرها على امن المجتمع و الا
 اسئلة البحث

 هل هناك فرق بي مفهوم الجريمة في الفقه إلا سلامي والقانون الوضعي؟
 ما هو منطق الإسلام في مواجهة الجريمة؟

 في الفقه الإسلامي مفهوم الجریمة
 معني الجریمة في اللغة.

 الجریمة في اللغة: 
الذنب، وقد يراد بها التعدي فجاء وردت كلمة جريمة في اللغة بعدة معان، فقد يراد بها  

في لسان العرب، الجرم: "الذنب، والجرم التعدي والجمع إجرام وجروم وهو الجريم، وجرم يجرم 
 .( 6) جرماا، واجترم وأجرم فهو مجرم وجريم"

وجاءت أيضاا بمعنى "كسب وحصل، والمقصود بِلكسب هو الكسب غير المستحسن  
أي لايُملنكم، ( 7) "وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ يكون إثماا" قول الله: "والمقصود هو الْمل على فعل 

 ( 8) ويقال "لايكسبنكم، وتجرم عليه أي إدعى عليه ذنباا لَ يفعله"
كما جاءت أيضاا بمعنى القطع: تقول : جرم الجرم : القطع، جرمه يجرمه جرماا: قطعه،   

 . ( 9)تمر يجرم جرماا وجراماا، وتمر جريم ومجرموشجرة جريمة مقطوعة، وجرم النخل وال
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 التعريف الإصطلاحي للجریمة : 
 استخدمت كلمة الجريمة في إصطلاح الفقهاء لمعني أحدهِا عام والآخر خاص . 

 الجریمة بالمعنى العام:
أو يعرف الفقهاء الجريمة بمعناها العام بأنها: "فعل مانهى الله عنه، وعصيان ما أمر الله به،  

 (10) ." بعبارة أعم، عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الشريف
أو هي: "إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم معاقب على تركه وله في  

 ( 11) الشرع جزاء عاجل في الدنيا وجزاء أجل في الَخرة."
 فالجريمة بهذا المعنى تعم كل معصية إذ أنها تعنَ عصيان الله تعالى فيما أمر أو نهى.  

 الجریمة بالمعنى الخاص:
أما عن تعريف الجريمة بمعناها الْاص فهي "عقوبة دنيوية مقررة للفعل يوقعها القضاء"  

 ( 12) زير."فقد عرفها الماوردي بقوله: "محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بجد أو تع
في قوله : " الجرائم محظورات بِلشرع  13ونفس التعريف أورده القاضي أبو يعلي الْنبلي 

 .( 14)زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزيز "

                                      

 
 ، دار الفكر العربي 77( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجريمة للإمام محمد أبي زهرة، ص(10
، مكتب ات الكلي ات 13أحم د الْص ري، ص \ي، د( القصاص، الديات، العص يان المس لح في الفق ه الإس لام(11
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 م1282-ه 1232

هو محمد بن الْسي بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفر اء.المكنى :بأبي يعلى المعروف بِلقاضي الكبير  ) (13
الفقيه الْنبلي الَصولي المحد ث.ولد لثمان وعشرين أو تسع وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمان وثلاث 

سنة ثمان وخمسي وأربعمائة.أنظر : د.شعبان محمد  مائة.وتوفي عشاء ليلة الاثني تاسعة عشر من شهر رمضان
م ، 7313 -ه  1201إسماعيل ، أصول الفقه تاريخه ورجاله ، دارالسلام ، القاهرة ،  مصر ، الطبعة الَولى 

 وما بعدها. 712ص 
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فالجريمة إذن هي: "إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب 
  على تركه، نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه." 

 علاقة الجریمة بالمعصية والإثم والخطيئة والشر:
إن هذه الَلفاظ جميعها تتلاقى في معناها مع مفهوم الجريمة بمعناها العام، أي عصيان  

الله تعالى فيما أمر ونهى. فكلمة المعصية تتلاقى مع تعريف الجريمة بمعناها العام، لَن كلمة المعصية 
الله نهيه، وكذلك معنى الإثْ ومعنى الْطيئة، لَن هذه كلها فيها يراد بها كل أمر فيه مخالفة أمر 

 عصيان لله تعالى ومخالفة للشرع، وقرر لها الشارع عقوبة دنيوية وأخرى أخروية . 
وعلى هذا الَساس تكون الجريمة مرادفة للمعصية والإثْ والْطيئة. فالجريمة لوحظ فيها  

روه مستهجن في العقول، والإثْ لوحظ فيه أنه مايكتسبه المجرم من كسب خبيث ومن أمر مك
مبطئ حصول المعاني الإنسانية الرفيعة، وذلك لَن الإثْ اسم للأفعال المبطنة، والْطيئة يلاحظ في 
معناها أن الشر يستغرق النفس ويستوفي عليها حتى يصدر عنها من غير قصد إليه، ولذلك لايجئ 

بَ لَى د استحكم في قلب إنسان كما في مثل قوله تعالى: "التعبير بِلْطيئة إلا عندما يكون الشر ق
 .( 16()15) "مَن كَسَبَ سَيِ ئَةا وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئَ تُهُ فأَُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

كما أن معنى الجريمة بمعناها العام يتلاقى مع تعريف علماء الَخلاق للشر، فهم  
فعال بأنها شرإذا كانت ضارة بِلمجتمع، وعلى الَفعال بأنها خير إذا كانت نًفعة يُكمون على الَ

بِلمجتمع، ومقياس الْير عندهم هو المنفعة بأكبر قدر،  وأن المنافع ليس مادية فقط، بل المراد كل 
ودفع المضار المنافع المادية والمعنوية، ولا تقتصر على المنافع العاجلة بل تحتوي أيضاا المنافع الآجلة، 

 .( 17)أيضاا من المنافع
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اذن القانون الإسلامي يسير مع الَخلاق جنباا إلى جنب، فكل مايعتبر إنتهاكاا  
 صية ويعاقب عليه .للأخلاق الفاضلة يكون مع

 معنى الجناية والفرق بين الجریمة والجناية.
 ينبغي أن أعرف الجناية أولاا، ثْ أوضح الفرق بينهما: 

 للجناية. المعنى اللغوي
 ناية في اللغة: الج

الجناية لغةا: "جنَ الذنب عليه جناية : جره، ورجل من جنب جناة وجناء، وجنَ  
جناية: إرتكب ذنباا فهو جان، وجمعها جناة وأجناء، وجاني مجانًة وتجنَ عليه : رماه بإثْ لَ يفعله 

 . .وفي الْديث : " لا يجنَ جان إلا على نفسه"( 18) والجنية: الذنب"
والجناية: "الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب أو القصاص في الدنيا  

والآخرة، والمعنى أنه لايطالب بجناية أحد من أقاربه وأبِعده، فإذا جنَ أحدهم جناية لايطالب بها 
 .( 19) "وَلَا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىالآخر" لقوله بها الآخر لقوله عز وجل: "

 ( 20) ويقال: "تجنَ عليه وجاني : إدعى عليه جناية أي التجريم. " 

 الجناية في الإصطلاح:
أما عن تعريف الجناية في الإصطلاح فقد عرفت بأنها: "إسم لفعل محرم شرعاا حلت  

بِلنفوس الَطراف، والول يسمى قتلاا، وهو فعل من العباد تزول به الْياة والثاني يسمى قطعاا أو 
 ( 21) جرحاا."

                                      

 
 ، تأليف لويس مغلوف اليسوعي، دار المعرفة، بيروت 137( المنجد في اللغة والإعلام، ص(18
   17جزء من الَية  (۰۷) ( سورة الإسراء(19
، مخت       ار الص       حاح، المرج       ع الس       ابق، م       ادة 177-127، ص17( لس       ن الع       رب، المرج       ع الس       ابق، ج(20

 112جنيص
 13ه، ج282( ش    رح العناي    ة عل    ى الهداي    ة الإم    ام أكم    ل ال    دين محم    د ب    ن محم    ود الب    ابر  المت    وفي س    نة (21

 ، مطبعة مصطفى البابي الْلا وأولاده بمصر 730ص
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كما قيل أيضاا بأنها ( 22)وقيل:هي "كل فعل محظور يتضمن ضرراا على النفس أو غيرها 
 ( 23) التعدي على البدن بم يوجب قصاصاا أو مالاا. "

 الفرق بين الجریمة والجناية:
هناك اختلاف بي الفقهاء في حقيقة الجناية.لقد ذهب فريق انها مرادفة للجريمة،   

 والآخر انهما مختلفا:
 الفريق الأول: الجناية والجریمة مترادفتان: 

يرى أصحاب هذا الرأي أن الجناية و الجريمة بمعنى واحد، فهي تشمل الجناية على 
ال، والجناية على النسب، والجناية على العرض، النفس، والجناية على العقل، واجناية على الم

وجناية المحاربي، والجناية في الَديان، ويندرج في ذلك حكم الْوارج والردة، وحكم الزنديق، وحكم 
 من سب الله تعالى والملائكة والَنبياء والصحابة، وحكم الساحر . 

بن فرحون المالكي وقد جاء في كتب الفقهاء نصوص تؤكد هذا المعنى. قال: الإمام  
"الجنايات هي : الجناية على النفس، والجناية على العقل، والجناية على المال، والجناية على 

 (24) النسب، والجناية على العرض"
أن الإعتداء على النفس أو العقل أو المال أو النسب أو العرض كل  25فاعتبر بن فرحون 

جب القصاص وما ويجب ذلك يدخل في بِب الجنايات وهو في نفسه جريمة، فهو قد سمى مايو 

                                      

 
 ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان22يفات للشريف علي بن محمد الجرجاني، ص( كتاب التعر (22
، مطبع ة الم دني بمص ر، ني ل الم آرب 717( هداية الراغب بشرح عمدة الطال ب لعثم ان ب ن أحم د الْنبل ي، ص(23

 ، مطبعة محمد علي صبيح177، ص7بشرح دليل الطالب لعبدالقادر بن عمر الشيباني، ج
لْك ام في أص ول الَقض ية ومن اهح الَحك ام للش يخ بره ان ال دين ب ن أ س ال دين أبي عب دالله محم  د ( تبص رة ا(24

 ، الطبعة الَولى، دار الكتب العلمية، بيروت 172، ص7بن فرحون اليعمري المالكي، ج
في  ( هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون من شيوخ المالكية ، ولد ونش أ وم ات 25)

المدينة ، وهو مغ ربي الَص ل نس بته إلى يعم ر ب ن مال ك ، م ن ع دنًن ، رح ل إلى مص ر والق دس والش ام س نة 
ه     ( ، ثْ أص    يب بِلف    اس في ش   ق ه الَيس    ر ، فم    ات س    نة 220ه    ( ، وت    ولى القض    اء بِلمدين    ة س   نة )227)

 ه .222
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فقد ذكر في "التاج والإكليل على مختصر خليل" الجنايات الموجبة للعقوبِت سبع هي ۔الْد جناية
 .( 26)القذف، السرقة، الْرابة : البغي، الردة، الزنً، الشرب،

ويؤكد هذا ماذكره الإمام بن رشد المالكي في قوله : "والجنايات التي لها حدود مشروعة  
أربع، جنايات على الَبدان والنفوس والَعضاء وهو المسمى قتلاا وجرحاا، وجنايات على الفروج 

ا مأخوذاا بحرب سمي حرابة وهو مايسمى زنً وسفاحاا، وجنايات على الَموال، وهذه ماكان منه
إذا كن بغير تأويل" وإن كان بتأويل سمي بغياا ومأخوذاا على وجه المغاقصة ) المفاجأة ( من حرز 
يسمى سرقة، وما كان منها يعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصباا، وجنايات على الَعراض وهو 

المأكول والمشروب وهذه إنَّا المسمى قذفاا، وجنايات بِلتعدي على إستباحة ما حرمه الشارع من 
  ( 27) يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الْمر فقط، وهو متفق عليه بعد صاحب الشرع"

ومن فقهاء الشافعية الذين يقولون أن الجناية مرادفة للجريمة الإمام الماوردي إذ عرف  
  ( 28)د أو تعزير." الجريمة، كما سبق أن قلنا، "بأنها محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بح

اذن اتضحت لنا أن هذا الفريق من الفقهاء لايرى تفرقة بي الجرائم جنائيات، وأن كلمة 
 جناية مرادفة لكلمة جريمة، وأنهما لايقترفان في المدلول . 

 الفريق الثاني: الجناية والجریمة مختلفان:
لقد ذهب جمهور الفقهاء الى أن الجناية والجريمة مختلفان، وذلك لَن الجناية أخص من  

 الجريمة، فالجريمة إذا أطلقت فإنها تشمل مايوجب الْد أو التعزير. 
أما الجناية فإنها تقتصر على مايوجب القصاص لاغير، إذ أنها يمكن أن تعرف إصطلاحاا  

نسان معصوم أو عضوه أو إتصالاا بجسمه أو معنى قائماا بأنها : إتلاف مكلف غير حربي نفس إ
 (29) به أو جنيه عمداا أو خطأ بتحقيق أو تهمة ) لوث (

                                      

 
لقاسم العب ددري، مطب وع عل ى ه ام  ( التاج والإكليل لمختصر خليل لَبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي ا(26

 م، دار الفكر 1228\ه1028، الطبعة الثانية 722، ص2مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج
( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام أبي الوليد محمد ب ن أحم د ب ن محم د ب ن أحم د ب ن رش د الق رطا الْفي د، (27

 مطبعة مصطفى البابي الْلام، 1227\ه1027، الطبعة الرابعة 027-022، ص7ج
 787( الَحكام السلطانية للماوردي، المرجع السابق، ص(28
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وبناء على تعريف الجناية هذا يخرج إتلاف نفس غير الَنسان والمال والجناية على     
 القائم العرض، فإنها لا تقصد بهذا الباب، وإتلاف إتصال الجسم كناية عن الجروح، والمعنى

 .( 30)بِلجسم كالعقل والسمع والبصر
وتستند هذه التفرقة عندهم إلى القول بأن موجبات القصاص يجوز فيها العفو والتنازل  

إما بمقابل أو بدونه حتى إذا رفع لقاض، وذلك على خلاف موجب الْد فإنه لاعفو فيه بعد 
 .( 31)ه والْد لا تثبت بشئ من ذلكرفعه إلى الْاكم، ولَن القصاص يثبت بإشارة الَخرس وكتابت

وقد جاء في نصوص الفقهاء مايدل على أن الجريمة تختلف عن الجناية، فجاء في "البحر  
الرائق فى شرح كنز الدقائق" ، أن الجناية: "إسم لما تجنيه من شر" أي تكسبه وهو في الَصل 

في الشرع خص بفعل محرم مصدر جنَ عليه شراا جناية وهو عام في كل مايقبح ويسوء إلا أنه 
 .( 32)حل بنفس أو طرف والَول يسمى قتلاا والثاني يسمى قطعاا 

ذكرأيضاا أن الجناية لغةا إسم لما يكتسب من الشر، وشرعاا إسم لفعل محرم حل بنفس أو  
 .( 33)مال، وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال والجناية بما حل بنفس أو طرف

                                                                                             

 
، 8( حاشية العدوي للشيخ عل ي الع دوي مطب وع عل ى ه ام  ش رح الْرش ي عل ى مختص ر س يدي خلي ل، ج(29

، دار 7، ص8، دار ب   يروت، حاش   ية أبي عب   دالله س   يدي محم   د ب   ن الم   دني عل   ى ش   رح الره   وني، ج037ص
 م 1228\ه1028يروت، طبعة ب –الفكر 

 7، ص8( حاشية أبي عبدالله على شرح الرهوني، المرجع السابق، ج(30
( الَش  ياء والنظ  ائر في قواع  د وف  روع فق  ه الش  افعية للإم  ام ج  لال ال  دين عب  دالرحمن الس  يوطي، الطبع  ة الَخ  يرة (31

 ، مطبعة مصطفى البابي الْلا وأولاده بمصر177م ص1272\ه1028
، دار المعرف  ة للطباع  ة 072، ص8ائ  ق ش  رح كن  ز ال  دقائق للعلام  ة زي  ن ال  دين ب  ن    يم الْنف  ي، ج( البح  ر الر (32

 لبنان -بيروت  –والنشر 
م، دار إحي     اء ال    تراث الع     ربي، 1282\ه1232، الطبع    ة الثاني    ة 002، ص7( حاش    ية ب    ن عاب     دين، ج(33

، 7، ص2اء الهن  د، الَع  لان جالفت  اوى الهندي  ة في م  ذهب الَم  ام أبي حنيف  ة للش  يخ نظ  ام وجماع  ة م  ن علم  
 لبنان -دار المغرفة للطباعة والنشر، بيروت 
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ه والجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها في العرف ) أي وجاء في المغنَ مانص 
عرف الكتاب في الفقه ( مخصوصة بما يُصل فيه التعدي على الَبدان، وسموا الجنايات على 

 .( 34)الَموال غصباا ونهباا وسرقة وخيانة وإتلافاا 
صاصاا أو وجاء في كشاف القناع، الجناية شرعاا : "التعدي على الَبدان بما يوجب ق 

 .(35)غيره" أي مالاا أو كفارة 
 مفهوم الجریمة في القانون الوضعي: 

 لا يوجد تعريف عام محدد للجريمة في القانون الوضعي، تركت ذلك للفقه.  
وسبب أنه ليس من حسن السياسة في التجريم أن يتورط الشارع في تعريف عام للجريمة،  

ر قصوره، فيصبح حائلاا دون تطور التشريع قد تظهر مقتضيات الظروف عدم دقته أو يظه
 .( 36)الجنائي من وجهة التجريم بما يتلاءم مع تقدم الزمن

ولقد سلك المشرع المصري مسلك التشريعات الوضعية في عدم وضعه تعريفاا عاماا محدداا  
 للجريمة وإنَّا ترك ذلك لفقهاء القانون . 

وقد تعددت تعريفات الفقهاء للجريمة وتنوعت تبعاا للإختلاف وجهات النظر التي ينظر  
 منها كل منهم إليه . 

فقد عرف بعضهم الجريمة بأنها : "كل عمل خارجي إيجابي أو سلا، نص عليه القانون،  
 ( 37) وقرر له عقوبة جنائية إذا صدر بغير حق يبيحه عن إنسان مسئول أخلاقياا."

 (38)م من عرفها بأنها: "عمل أو إمتناع يرتب القانون على إرتكابه عقوبة جنائية."ومنه 

                                      

 
، مكتب   ة 207، ص2( المغ   نَ لإب   ن قدام   ة لَبي محم   د عب   دالله ب   ن أحم   د ب   ن محم   د ب   ن قدام   ة المقدس   ي، ج(34

الكلي    ات الَزهري    ة مكتب    ة الجمهوري    ة العربي    ة، المغ    نَ عل    ى الش    رح الكب    ير للش    يخ أ    س ال    دين أبي الف    رج 
 ، دار الكتاب العربي018، ص2حمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، حعبدالر 

، 730، ص7( كش  اف القن  اع ع  ن م    الإقن  اع للش  يخ فقي  ه الْنابل  ة منص  ور ب  ن ي  ونس إدري  س البه  و ، ج(35
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 12( الدكتور أحمد الْصري، المرجع السابق، ص(36
 م1228، دار الفكر العربي، طبعة177د راشد، مباد  القانون الجنائي، صعلي أحم \( د(37
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وعرفها البعض الآخر بأنها: "أمر يُظره الشارع عن طريق العقاب الجنائي إذا لَ يقع  
 .( 39) إستعمالاا لْق أو أداء لواجب"

قرر له القانون وقيل في تعريفها أيضاا إنها: "فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية ي 
 (40) عقوبة أو تدبيراا إحترازياا."

كما أن من الفقهاء من عرفها بقوله إنها: "الواقعة التي ترتكب إضراراا بمصلحة حماها  
  (41) المشرع في قانون العقوبِت ورتب عليها أثراا جنائياا متمثلاا في العقوبة."

 البحث ةخلاص
إيجابياا كان أم سلبياا عمدياا كان أم غير عمدي إن الجريمة "كل سلوك إنساني غير مسوغ  

يرتب له القانون جزاء جنائياا" ، وعلى أساس هذا التعريف وما قبله  د أن الجريمة تعد سلوكاا 
إنسانيا معوجا عن الطريق المستقيم بِعتباره فعلاا غير مشروع لَنه يمثل تعدي على حق من 

الشرع الْنيف أو النظام )القانون( الذي سنه ولي  الْقوق أو مصلحة من المصالح التي يُميها
الَمر, ويستوي أن يكون الفعل إيجابياا أو سلبياا أو عمدياا أو غير عمدي, وتعريف الجريمة كما 
يروى عن الماوردي "أنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير, والْد والتعزير هو العقوبة 

ن التعريف للجريمة بعموميتها في الفقه الشرعي الإسلامي يتفق مع المقررة شرعاا ... "، وعليه فإ
التعريف في فقه القانون الوضعي, وليس ثمة اختلاف يذكر إلا في كلمة أو عبارة من العبارات 

 ۔المترادفة نظرا لغزارة اللغة العربية

                                                                                             

 
، مطبع  ة جمع  ة الق  اهرة، الطبع  ة 07محم  ود محم  ود مص  طفى، ش  رح ق  انون العق  وبِت، القس  م الع  ام، ص \( د(38
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